               اتخاذ القرار تحت مبدئي عدم اليقين والمخاطرة(دراسة مقارنة)
                                                                           أ.د. زكــــي الصـــراف

                                                                     كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

                                                                   جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة  

                                              الملخص

 بالرغم من أهمية المراحل الاولية التي يتخطاها الاداري في حل مشكلة ما، فان عملية اتخاذ القرار تكون النتيجة النهائية والأهم من بين كافة المراحل. فإذا كان القرار صائباً انعكس ذلك بشكل ايجابي على المؤسسة الادارية. اما اذا كان القرار غير خاطئاً فسيكون انعكاس ذلك سلبياً على تلك المؤسسة وتخفق في الوصول إلى أهدافها. هنالك أساليب متعددة في عملية اتخاذ القرار تعتمد على طبيعة القرارات المتاحة وكذلك على طبيعة المعلومات المتوفرة عن الحالات والظروف التي تحصل بعد اتخاذ القرار. 
يمكن تقسيم أساليب اتخاذ القرار الى نوعين رئيسيين الاول القرارات التي تتخذ في ظل مبدأ عدم اليقين (Uncertainty)  حول ماهية الظروف التي تحصل بعد اتخاذ القرار وتعرف بحالات الطبيعة (States of Nature). أما الاسلوب الثاني فيتضمن اتخاذ القرار وفق مبدأ المخاطرة (Risk) وعادة ما يكون هذا الاسلوب اكثر تعقيداً ودقةً من الاسلوب الأول. لقد تناول العديد من الباحثين مسألة المخاطرة وعدم اليقين في حل المسائل الادارية والمالية، أهمها ما توصل إليه الباحث (2005 Sonay) من إن  الاستراتيجيات المحصنة أكثر فعالية من مقاييس معدلات المخاطرة. 

لقد تناول البحث أسلوب القرار الخاضع لمبدأ اليقين (Certainty) وعدم اليقين (Uncertainty) وتم تطبيق أسلوبين وفق  هذا المبدأ وهما الـ Minimax وأساوب لابلاس Laplace. وكذلك تناول أسلوب  القرار وفق مبدأ المخاطرة مرة بالاعتماد على المعلومات الاولية لحالات  الطبيعة وأخرى في حالة الاعتماد على المعلومات المشاهدة وبالتالي على التوزيع اللاحق لحالات الطبيعة  (Posterior Distribution) وتم عرض بعض الحالات الخاصة والتي شملت (Beta-Binomial Case ) وكذلك ( Gamma-Poisson Case ) وأخيراً (Normal-Normal Case ).  ولغرض إجراء المقارنة بين القرارات التي تتخذ ضمن مبدأ عدم اليقين مع القرارات التي يمكن اتخاذها ضمن مبدأ المخاطرة تم أخذ حالة دراسية معينة. حيث تم افتراض قيم احتمالية أولية لحالات الطبيعة وطبق أسلوب اتخاذ القرار وفق مبدأ المخاطرة ووفق نفس المبدأ طبق أسلوب اتخاذ القرار ولكن بافتراض معلومات (مشاهدات) عن حالات الطبيعة وبالتالي الاعتماد على الاحتمالات اللاحقة لحالات الطبيعة. من خلال تطبيق أساليب اتخاذ القرار المذكورة أعلاه لجدول الخسارة للحالة التي تم دراستها لاحظنا اختلاف  في القرار وإن طبق المبدأ الواحد، فعند مبدأ عدم اليقين اختلف القرار المتخذ وفق أسلوب Minimax عنه وفق أسلوب لابلاس. وعندما اعتمدنا مبدأ المخاطرة في حالة عدم وجود مشاهدات حول حالات الطبيعة أي بالاعتماد على الاحتمالات الأولية فقط لحالات الطبيعة كان القرار المتخذ هو الثاني. ولكن المسألة اختلفت عندما جمعنا بيانات عن حالات الطبيعة (الاعتماد على الاحتمالات اللاحقة لحالات الطبيعة) حيث اعتمد القرار المتخذ على المشاهدة التي نحصل عليها في العينة. وأخيراً نقترح دراسة جميع التوزيعات المحتملة لحالات الطبيعة وتطبيق أسلوب المحاكاة للحصول على القرار الذي يعطي أقل دالة مخاطرة وقد يستفاد من بعض المؤشرات الإحصائية مثل متوسط مربعات الخطأ (MSE) أو متوسط الانحرافات المطلقة (MD).                                                                    
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1. المقدمة: 
تعتبر مرحلة عملية اتخاذ القرار من المراحل المهمة التي يواجهها المسؤل الاداري، حيث ان عصارة جهوده تنعكس من خلال القرار الذي يتخذه بصدد مشكلة ادارية ما. بالرغم من أهمية المراحل الاولية التي يتخطاها الاداري في حل مشكلة ما مثل تحديد المشكلة ووضع النموذج المناسب لها وصياغة الفرضيات الخاصة بها ومن ثم جمع البيانات المتعلقة بالمشكلة الا ان عملية اتخاذ القرار تكون النتيجة النهائية لجميع تلك الخطوات، فاذا كان القرار صائباً انعكس ذلك بشكل ايجابي على المؤسسة الادارية. اما اذا كان القرار غير مناسباً فسيكون انعكاس ذلك سلبياً على المؤسسة الادارية ويكون المسؤل الاداري قد فشل في تحقيق اهدافها وان كان حريصاً ودقيقاً في تنفيذ المراحل السابقة في حل المشكلة.

هنالك اساليب متعددة في عملية اتخاذ القرار تعتمد على طبيعة القرارات المتاحة وكذلك على طبيعة المعلومات المتوفرة عن الحالات والظروف التي تحصل بعد اتخاذ القرار.

يمكن تقسيم اساليب اتخاذ القرار الى نوعين رئيسيين الاول القرارات التي تتخذ في ظل مبدأ عدم اليقين (Uncertainty)  حول ماهية الظروف التي تحصل بعد اتخاذ القرار وتعرف بحالات الطبيعة (States of Nature). أما الاسلوب الثاني اتخاذ القرار ضمن مبدأ المخاطرة (Risk) وعادة ما يكون هذا الاسلوب اكثر تعقيداً ودقةً من الاسلوب الاول.

لقد تناول عدة باحثين مسألة المخاطرة وعدم اليقين في حل المسائل الادارية والمالية، فقد توصل الباحث (1992 Ilmanen) الى ان المؤشرات قصيرة الاجل توضح من  80%- 90% من التباين (variance) في سندات قرض الحكومة الامريكية. وقام كل من (  Ho 2001 ,Cadle  , Theobald ) باستخدام البيانات الخاصة بالجنيه الإسترليني للتوصل الى ان أداء النموذج الذي يعتمد على المخاطرة ليست افضل من مؤشرات متوسطة الأجل. وكذلك فإن (2001 Sarwar) حلل السلسلة التأريخية لأسعار العملات في فيلادلفيا بالإعتماد على الدولار الأمريكي والجنيه البريطاني للفترة1993 – 1995 واستنتج ان المخاطرة لاتكون ضمن خبارات العملة في تلك العينة. وقد وضع كل من (2002 Kandel , Pearson) نموذجاً قياسياً عاماً للإستثمار غير المعكوس من خلال المعلومات الكاملة  وتوصلا الى ان القيمة الاختيارية عند عتبة الإستثمار قد تكون متزايدة أو متناقصة في ظل مبدأ عدم اليقين عن الطلب، وكما ان عتبة القيمة الاختيارية لاتتأثر برأس المال. أما الباحث (2005 Sonay) استعرض فعالية مقاييس المخاطرة التقليدية والإستراتيجيات المحصنة بالإعتماد على إسلوب المحاكاة وقد أظهرت النتائج إن الاستراتيجيات المحصنة أكثر فعالية من مقاييس معدلات المخاطرة. وقد نشر كل من (2005 Low , Zhang ) بحثاً حول تلاشي المخاطرة من خلال خيارات العملة بإستخدام الاسلوب اللامعلمي (Non-Parametric) للتعرف على مقدار المخاطرة وامكانية تجاوزها من

 خلال خيارات سوق العملات حيث تم إعتماد اربع عملات وهي الجنيه البريطاني واليورو والين الياباني

 والفرنك الفرنسي، وكان أهم ما توصل اليه الباحثون هو وجود دلائل مهمة على إمكانية المخاطرة ضمن خيارات اسعار العملات.

في الجزء الثاني من هذا البحث سوف نتناول أسلوب القرار الخاضع لمبدأ اليقين (Certainty) وعدم اليقين (Uncertainty). في حين الجزء الثالث سوف يخصص لإسلوب القرار وفق مبدأ المخاطرة مرة بالاعتماد على المعلومات الاولية لحالة الطبيعة واخرى في حالة الاعتماد على المعلومات المشاهدة وبالتالي التوزيع اللاحق لحالات الطبيعة  (Posterior Distribution) وكما يتضمن هذا الجزء استعراض لبعض الحالات الخاصة للتوزيعات اللاحقة. في الجزء الرابع نجري مقارنة لمسألة اتخاذ قرار باسلوب عدم اليقين واسلوب المخاطرة. أما في الجزء الخامس والأخير فيتضمن أهم الاستنتاجات.

2. القرارات وفق مبدأ عدم اليقين (Uncertainty):
إن نظرية القرار تساعدنا كثيراً في اختيار المعايير المناسبة التي يمكن ان نعتمدها في في اتخاذ الاجراء او القرار الخاص بوضع الخطط والسيطرة وتنظيم العمليات والنشاطات المختلفة. من المعلوم ان الاسلوب المتبع في تحليل واتخاذ القرار يعتمد على عدة مؤشرات اهمها هو نوعية القرار المتخذ ومدى توفر الوقت والمال اللازم وكما ان درجة تعقيد المسألة المراد حلها تحدد ما هو الاسلوب الذي يمكن اتباعه في التحليل.

إن مشكلة عملية اتخاذ القرار تكمن بوجود بدائل عديدة للقرارات المتاحة وعليه فإن الادارة تحاول الوصول الى القرار الافضل (الامثل) من بين تلك البدائل. ان الوصول للقرار الأمثل قد يكون غير ممكناً اذا ما اعتمدنا الاسلوب الخاطئ في عملية اتخاذ القرار او بسبب الظروف غير المؤكدة في معظم الاحيان المصاحبة لعملية اتخاذ القرار( حالات الطبيعة States of Nature ).

يمكن ان نصنف عملية اتخاذ القرار ضمن اطار توفر اليقين او عدمه عن حالات الطبيعة الى مايلي:

1.2 إتخاذ القرارات في حالة اليقين:

تشمل هذه الحالة معرفتنا بحالة الطبيعة ويكون حدوثها متوقع بشكل أكيد. هذا يعني هنالك حالة طبيعة واحدة معروفة عند كل قرار وعليه فإننا لابد من اتخاذ القرار الذي يحقق اكبر عائد ممكن. ويكون اتخاذ القرار مؤكداً عندما تكون نتائج البدائل مؤكدة وبالتالي نقوم بحساب نتيجة كل بديل ومن ثم اختيار البديل الذي يعطي افضل النتائج. ان المعايير المستخدمة لاعتماد هذا النوع من القرارات يعتمد على تعظيم الارباح أو الايرادات أو تقليص الخسائر أو التكاليف. يشمل هذا النوع من اتخاذ القرار ما يتعلق بالنماذج المحددة التي ينطبق عليها اتخاذ القرارات المؤكدة مثل البرمجة الخطية ومسائل النقل والتخصيص والسيطرة على الخزين وغيرها.

2.2 اتخاذ القرارات في حالة عدم اليقين:

تتم عملية اتخاذ القرارات هنا في حالة عدم توفر معلومات أكيدة عن حالات الطبيعة. وإن كثير من القرارات في 
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حياتنا اليومية تكون من هذا النوع وغالباً ما تكون معقدة وعملية اتخاذ القرار في هذه الحالة تتم عند عدم

 معرفتنا بالنتائج التي يمكن الحصول عليها عند اختيار قرار (بديل) من بين جميع القرارات (البدائل) المتاحة. 

هنالك معايير عديدة تستخدم لهذا الغرض منها معيار (Min Min Criteria  ( ومعيار(Min Max Criteria) ومعيار لابلاس (Laplas Criteria ) حيث يعتمد هذا الاسلوب في جعل احتمال حدوث حالات

 الطبيعة بشكل متساوي وبالتالي يكون القرار المتخذ هو القرار الذي يعطي اقل خسارة متوقعة وهذا يشبه الى حد ما القرارات المتخذة  تحت مبدأ المخاطرة الذي سوف نناقشه في المبحث اللاحق.

.3  القرارات تحت مبدأ المخاطرة(Risk) :  
عند توفر بعض البيانات عن حالات الطبيعة يمكن الاستفادة منها في تقدير التوزيعات الاحتمالية (Probability Distributions ) لحالات الطبيعة تلك. حيث ان البيانات  المتوفرة والخبرة السابقة تساعد في بناء توزيع احصائي خاص بحالات الطبيعة تستخدم كاحتمالات لاحقة (Posterior Probabilities  (. 

يتخذ القرار وفق هذا الاسلوب باعتماد القرار الذي يعطي اكبر قيمة متوقعة (عندما تكون القيم المتوفرة في مصفوفة العائد تمثل المنفعة Utilities ( أو القرار الذي يعطي أقل قيمة متوقعة (عندما تكون القيم المتوفرة في مصفوفة العائد تمثل الخسارة( Loss ). تللك القيم المتوقعة تعرف بدالة المخاطرة(Risk Function). وعليه فإن أفضل قرار هو القرار الذي يعطي أقل دالة مخاطرة.

بشكل عام ان هذا الاسلوب يعتمد أما على التوزيعات الاولية لحالات الطبيعة (Prior Distributions) والتي غالبا ما تكون غير دقيقة أو اننا نقوم بجمع بعض المعلومات والمشاهدات عن حالات الطبيعة وبعدها نقوم بإشتقاق توزيع احتمالي لاحق(Posterior Probability Distribution) والذي يعتمد على نظرية بيز(Bayes Theorem ) ويعرف بالاسلوب البيزي (Bayesian Technique ) 

 1.3 دالة المخاطرة بالاعتماد على الاحتمالات الاولية Risk Function w.r.t. Prior Probabilities:

إذا افترضنا إن مدخلات مصفوفة العائد في جدول الخسارة ( Loss Table) هي: l(di,θj)   i=1,2,…,m 
j=1, 2,..., n  حيث ان di يمثل القرار (i) و θj  تمثل حالة الطبيعة (j). وعليه فإن دالة المخاطرة هي 
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    R(di,θ) =   وعليه فإن القرار المتخذ di   هو الذي يعطي أقل دالة مخاطرة R(d,θ) 
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وكما ذكرنا سابقاً فقد يعطي هذا الاسلوب قراراً غير دقيقاً لانه لا يعتمد على البيانات أو المشاهدات عن حالات الطبيعة وعليه غالباً ما يعتمد  القرار المتخذ وفق اسلوب التوزيع اللاحق وهو ما يعرف بالأسلوب البيزي.
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2.3 دالة المخاطرة بالاعتماد على الاحتمالات اللاحقةRisk Function w.r.t. Posterior Probabilities 
للحصول على التوزيع اللاحق لحالة الطبيعة  P(θ/z)  لا بد من معرفة التوزيع المشاهد لحالة الطبيعة  P(Z/θ) وكذلك لا بد من افتراض توزيع أولي لحالة الطبيعة P(θ) وعندها يمكن تطبيق نظرية بيز كما يلي:
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وتكون هي الاحتمالات اللاحقة (Posterior Probabilities) المستخدمة في حساب دالة المخاطرة للوصول الى أفضل قرار أي نحصل على   R(d,θ) 
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ان المسألة هنا تكمن في كيفية ايجاد التوزيع اللاحق لحالات مختلفة من المشاهدات والتوزيعات الاولية لحالات الطبيعة وسوف نأخذ عدد من الحالات الشائعة أهمها: 

1. التوزيع الأولي بيتا والتوزيع المشاهد ذي الحدين Beta-Binomial Case 

إذا افترضنا ان التوزيع الاولي لحالة الطبيعة f(θ) يتوزع بتوزيع بيتا وبمعلمات a و b وإن التوزيع المشاهد f(z/ θ) يتوزيع وفق ذي الحدين وبمعلمات n و θ . أي إن:
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وعند تطبيق نظرية بيز يكون البسط كما يلي:
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أما المقام فهو:
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وعليه فإن التوزيع اللاحق هو:
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والذي يتوزع بتوزيع بيتا بالمعلمات  ((a+z,n+b-z       

2. التوزيع الاولي كاما والتوزيع المشاهد بواسون  Gamma-Poisson Case:   

إذا افترضنا ان التوزيع الاولي لحالة الطبيعة هو كاما  ( Gamma) بالمعلمات α  و β وان التوزيع المشاهد هو بواسون(Poisson) أي إن:
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فإن البسط  لصيغة بيز هو
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وإن المقام هو
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وعليه فإن التوزيع اللاحق هو:
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والذي يتوزع ايضاً كاما وبمعلمات 
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3. حالة التوزيع الاولي والمشاهد طبيعياً  Normal-Normal Case :

إذا كان كلا من التوزيعين الاولي والمشاهد يتوزعان طبيعياً وبدون الدخول في التفاصيل فإن التوزيع اللاحق يتوزع ايضاً طبيعياً ولكن بمتوسط وتباين مختلفان وكما يلي:
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وهذا يعني ان التوزيع اللاحق يكون طبيعياً بمتوسط  
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4. مقارنة القرارات ضمن مبدأ عدم اليقين ومبدأ المخاطرة:

لغرض إجراء مقارنة بين القرارات التي تتخذ ضمن مبدأ عدم اليقين مع القرارات التي يمكن اتخاذها ضمن مبدأ المخاطرة سوف نأخذ الحالة الدراسية التالية:

   شركة تنتج وحدات الكترونية نسبة الوحدات التالفة في الوجبة 0.07 ,0.09 ,0.11 , أو 0.15 ، ثلاث زبائن ( A و B و C )  يرومون التعاقد مع الشركة لشراء الوجبة ، بحيث لا تتعدى نسبة التالف فيها عن 0.08 بالنسبة للزبون A  و0.10 بالنسبة للزبون B و0.14 بالنسبة للزبونC . فاذا كانت الوجبة تحتوي على نسبة تالف اكبر من النسبة المتعاقد عليها مع الزبون فان الشركة تدفع غرامة مايعادل (100) دينار عن كل نسبة مئوية واحدة. وان تجهيز الشركة بنسبة تالف اقل من المتعاقد عليها  مع الزبون يحمل الشركة تكاليف اضافية بمقدار(50) دينار لكل نسبة مئوية واحدة. إن مسألة القرار الذي تواجها الشركة هي أي من الزبائن يجب أن تبيع له الوجبة.

1- القرار حسب مبدأ عدم اليقين Uncertainty:

سوف نطبق أسلوبين لاتخاذ القرار وفق مبدأ عدم اليقين هما الـ Minimax وأساوب لابلاس Laplace.

الجدول (4 .1) يبين لنا مقدار الخسارة من وجهة نظر الشركة أزاء كل قرار وحالة طبيعة. وكذلك يبين الجدول 

القرار المتخذ وفق الاسلوبين انفي الذكر:
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                                                     جدول الخسارة (4 .1) 
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وعليه فإن الوجبة الإنتاجية يجب أن ترسل إلى الزبونC  وفق أسلوب Minimax أو ترسل إلى الزبون B  وفق أسلوب لابلاس.

2- القرار وفق مبدأ المخاطرة:

سوف نطبق أسلوبين أيضا وفق هذا المبدأ باعتماد الاحتمالات الأولية مرة والاحتمالات اللاحقة مرة أخرى بعد اخذ بعض المشاهدات عن حالة الطبيعة. فإذا افترضنا الاحتمالات لنسب التالف في الجدول (4 .1) هي 0.45  , 0.25 , 0.20 , 0.10 على التناظر. فإن دالة المخاطرة لكل قرار كما يلي:
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وعليه فإن الشحنة يجب أن ترسل إلى الزبون B أي القرار الثاني.
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 لو توفرت بعض المشاهدات عن حالة الطبيعة (نسبة التالف) ، وسحبت عينة عشوائية من الوجبة بحجم (20) وحدة وبافتراض إن عدد الوحدات التالفة في هذه العينة Z  تأخذ قيم متغيره 0،1،2،3،4،5 فإن الاحتمالات لقيم المشاهدات   P(Z/θ)    والاحتمالات اللاحقة لحالة الطبيعة  P(θ/z)    حسب قيمة المشاهد Z موضحة في الجدول( 4.2) التالي:
	P(z1=0/​θ)  P(z2=1/​θ)   P(z3=2/​θ)   P(z4=3/​θ)   P(z5=4/​θ)    P(z6=5/ (θ​ 

  
	 Prob. Of 

             Obs.

Prior Prob.

	  .234239   .352618      .252141       .113870        .036426  .     008774  

  .151645     .299957     .281828      .167238        .070295       .022247 
  .097230      .240344    .282201       .209273       .109927       .043477 
   .038760     .136798     .229338      .242829      .182122       .102845
 
	    )=0.45 1θP(     

)=0.25     2θP(     

)=0.20     3θP(     
)=0.10     4θP(     

	    P(θ/z1)        P(θ/z2)      P(θ/z3)          P(θ/z4)       P(θ/z5)       P(θ/z6)

                
	 Posterior 

Probabilities

	    .647606     .537201     .430937        .321891     .222044      .138585

     .227502     .253842    .267597        .262641      .236649      .195217

     .119473     .162715     .214361       .262924      .296057     .305209 

     .023259     .013679      .087103      .152541      .245247     .360986
	    θ1 =0.07  
    θ2 =0.09

    θ3 =0.11
    θ4 =0.15 


                                  جدول ( 4.2) احتمالات القيم المشاهدة والاحتمالات اللاحقة

وباستخدام القيم الخاصة بالاحتمالات اللاحقة في الجدول (4.2)  يمكننا إيجاد دالة المخاطرة لكل قرار (زبون) وعند كل قيمة من قيم المشاهدات Z والجدول (4.3) يبين لنا تلك الدوال والقرار الذي يمكن أن نتخذه عند كل قيمة من قيم المشاهدات z. 
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	    Risk Function

Decision


	R(di/z1)       R(di/z2)       R(di/z3)      R(di/z4)      R(di/z5)       R(di/z6)      



	     A

     B

     C
	 107.25        110.63           173.59        228.01        295.26        370.70 
 132.09         116.38           143.01        163.98         197.37         241.56
 303.78         277.26          258.59        233.01        205.81        179.19 
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                                  جدول(4.3) دوال المخاطرة والقرار حسب قيمة المشاهدة
ونلاحظ من الجدول أعلاه يختلف القرار بحسب المشاهدة المأخوذة عن حالة الطبيعة ، حيث نرى إن الزبون       (A) هو الذي يحصل على الوجبة عندما تكون عدد الوحدات التالفة في العينة صفر وواحد، في حين تذهب إلى الزبون (B) عندما تكون عدد الوحدات التالفة في العينة 2  و3 و4 ، وتكون الوجبة من نصيب الزبون (C) عندما تكون عدد الوحدات التالفة 5 في العينة المؤلفة من عشرين وحدة.
5. المناقشــــة:

إن أساليب اتخاذ القرار متعددة وقد يكون للمشكلة الواحدة أكثر من استنتاج أو أكثر من قرار وهذا يعتمد على الأسلوب أو المبدأ الذي يتم تطبيقه. فقد لاحظنا في الحالة التي تم عرضها أختلف القرار حتى وإن طبق المبدأ الواحد، فعندما اعتمدنا مبدأ عدم اليقين كان القرار المتخذ هو الثالث (الزبون C ) بأسلوب Minimax  في حين إن القرار المتخذ هو الثاني (الزبون B ) بأسلوب لابلاس. وعندما اعتمدنا مبدأ المخاطرة كان القرار المتخذ هو الثاني (الزبون B) في حالة عدم وجود مشاهدات حول حالات الطبيعة أي بالاعتماد على الاحتمالات الأولية لحالات الطبيعة. ولكن المسألة اختلفت عندما جمعنا بيانات عن حالات الطبيعة (الاعتماد على الاحتمالات اللاحقة لحالات الطبيعة) وكان القرار المتخذ يعتمد على المشاهدة التي نحصل عليها، فعندما كانت قيمة z صفر أو واحد (العينة لا تحتوي على وحدات تالفة أو وحدة تالفة واحدة فقط) كان القرار المتخذ هو الأول (الزبون A). في حين عندما كانت عدد الوحدات التالفة، أثنين، ثلاثة، أو أربعة (z=2,3,4)  كان القرار الثاني هو المتخذ (الزبون B). أما عندما تكون عدد الوحدات التالفة في العينة خمسة (z=5) اتخذ القرار الثالث (الزبونC). وهذا ما يؤكد بأن استخدام

                                                                  9
المشاهدات حول حالات الطبيعة وبالتالي الاحتمالات اللاحقة لها تكون أكثر دقة وواقعية ومما يجعل القرار المتخذ                    
 أكثر قرباً من الصواب والدقة. لقد افترضنا هنا حالات الطبيعة من النوع المنفصل (Discrete) حيث تمثل نسبة                                                         
  التالف في الوجبة. ويمكننا لحالات اخرى ان نفترض التوزيع المستمر (Continuous Distribution) للاحتمالات الاولية او اللاحقة كأن نفترض التوزيع المتسق المستمر  (Continuous Uniform)  أو بيتا (Beta). أي اننا يجب ان ندرس جميع الحالات المحتملة لاشكال حالات الطبيعة وبالتالي نحاول الحصول على القرار الذي يعطي أقل دالة مخاطرة وقد نستفيد من بعض المؤشرات الاحصائية مثل متوسط مربعات الخطأ (MSE) أو متوسط الاخطاء المطلقة (MDE). كما انه يمكن تطبيق مقاييس (اساليب) متعددة من اتخاذ القرار لمسائل عديدة مختلفة من خلال اعتماد اسلوب المحاكاة (Simulation) لمقارنة الخصائص الاحصائية لكل اسلوب.
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